
  أبوظبــي – بدأ وفـــد لبناني حكومي 
كبيـــر، برئاســـة رئيـــس الـــوزراء ســـعد 
الحريـــري، فـــي أبوظبي جولـــة خليجية 
وأوروبيـــة للبحـــث عـــن حلـــول للأزمة 
الاقتصادية والمالية الخانقة، التي تعاني 
منها البلاد وتضعها على حافة الإفلاس.

وذكـــرت وكالـــة أنبـــاء الإمـــارات أنّ 
الحريـــري ســـوف يلتقـــي بولـــيّ عهـــد 
أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
ويشـــارك في مؤتمر الاستثمار الإماراتي 
اللبنانـــي الـــذي يعقـــد اليـــوم الاثنـــين 
فـــي أبوظبـــي، بمشـــاركة عـــدد كبير من 
الوزراء والمســـؤولين ورجال الأعمال من 

البلدين.
لبنانيّـــا  وفـــدا  الحريـــري  ويـــرأس 
رفيع المســـتوى يضمّ 6 وزراء إلى جانب 
حاكم مصرف لبنان، ونحو 50 شـــخصية 
مصرفيـــة واقتصاديـــة للمشـــاركة فـــي 
المؤتمر الـــذي يهدف إلى تبادل الخبرات، 

وفتـــح آفـــاق جديـــدة للتعاون فـــي عدّة 
قطاعات حيوية.

ويقـــول محللـــون إنّ الحصـــول على 
دعـــم خليجي يمكن أن يمثّـــل حبل إنقاذ 
للاقتصـــاد اللبنانـــي، رغـــم أنّ الصراع 
السياســـي في بيروت ونفـــوذ حزب الله 
الموالـــي لإيران يمكـــن أن يعرقلا حصول 

بيروت على الدعم الذي تحتاجه.
الزيـــارات  إن  محلّلـــون  وبقـــول 
الخارجيـــة أصبحـــت أكبـــر الأدوار التي 
يقوم بها الحريري كرئيس للحكومة بعد 
واســـتمرار  داخليّا،  الكبيرة  الإخفاقـــات 
التوتر بين الأطراف السياســـية المتنازعة 

في الداخل.
ومن المقرّر أن تشـــمل جولة الحريري 
عددا من العواصم الخليجية والأوروبية 
لحشـــد الدعـــم الاقتصـــادي، فـــي وقـــت 
تتواصل فيه الخلافات تحاصر مناقشات 
مشـــروع موازنـــة 2020 وســـبل إجـــراء 

إصلاحـــات اقتصادية. ويبـــدو الحريري 
فـــي حلقـــة مُفرغـــة لأنّ الدعـــم الخارجي 
الاقتصاديـــة  بالإصلاحـــات  مرتبـــط 
الموازنـــة  معاييـــر  وتشـــديد  الداخليـــة، 
لمعالجة الاختـــلالات المالية العميقة، مثل 
عجـــز الموازنـــة ومواجهة أعبـــاء الديون 

الكبيرة.

في هـــذه الأثناء قال ســـفير الإمارات 
في لبنان حمد ســـعيد الشامسي إن دولة 
الإمارات حافظت على مكانتها كمستثمر 
رئيســـي في لبنان في قطاع الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر، وإنها تســـاهم بنسبة 

11 بالمئة من إجمالي تدفّقات الاســـتثمار 
الأجنبي المباشـــر إلى لبنان. وأضاف أنّ 
حوالـــي 29 بالمئة مـــن إجمالـــي تدفّقات 
الاســـتثمار الأجنبي المباشـــر إلى لبنان 
جاءت من منطقة الشـــرق الأوســـط، وأنّ 

ثلثها تقريبا جاء من الإمارات.
وأوضـــح أنّ التجـــارة الثنائيـــة بين 
البلديـــن بلغـــت خلال الأشـــهر الســـبعة 
الأولـــى من العام الحالي نحو 598 مليون 
دولار، وهـــي تمثّـــل صـــادرات إماراتية 
بقيمة 343 مليـــون دولار، مقابل صادرات 

لبنانية بقيمة 255 مليون دولار.
وأكد أنّ الإمارات تســـعى إلى تعزيز 
اســـتثماراتها لتشـــمل مجـــالات جديدة، 
مثـــل الطاقـــة والمناطق الحـــرّة من أجل 
الإســـهام في زيادة ثقة المســـتثمرين من 
الدول الأخرى لدخول الســـوق اللبنانية، 
ومســـاعدتها على التغلّب على الأوضاع 

الاقتصادية.
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 بيروت – تنهمك الأسواق والمستثمرون 
والمحللون في تقدير حجم المخاوف التي 
تواجه الليرة اللبنانية وإمكانية تدهور 
قيمتها، في ظل اســـتمرار شـــحّ الدولار 
واتســـاع الفجوة بين الســـعر الرســـمي 
والأسعار المتداولة في السوق السوداء.

ويأتي ذلـــك بعد أن قلّصت المصارف 
فـــي الأســـابيع الأخيـــرة عمليـــات بيع 
الدولار، الذي يستخدم بكثافة بالتوازي 
مع الليرة في كافـــة العمليات المصرفية 
والتجارية. وبات من شـــبه المســـتحيل 
ســـحب الـــدولار مـــن أجهـــزة الصـــرف 

الآلي.
وأثار ذلك حالـــة هلع لدى المواطنين 
الذين ارتفع طلبهـــم على الدولار كونهم 
يســـدّدون أقســـاطا وفواتير عـــدة بهذه 
العملة، ولدى أصحـــاب محطات الوقود 
الذين  والأدويـــة  الدقيـــق  ومســـتوردي 

يدفعون فواتيرهم بالدولار.

وأحـــدث شـــحّ الـــدولار فجـــوة بين 
الســـعر الرســـمي لليرة وأسعار السوق 
السوداء، رغم تثبيت أسعار الصرف منذ 
عـــام 1997 لمنع انهيار الليرة، الذي حدث 

مـــرات كثيرة كان آخرهـــا بعد عامين من 
انتهاء الحرب الأهلية (1990-1975).

ويبلغ ســـعر الصرف الرسمي حاليا 
1507.5 ليـــرة مقابل الـــدولار، لكن الأزمة 
الأخيرة دفعت ســـعر الدولار في السوق 
الموازية إلى 1600 ليرة للمرة الأولى منذ 

22 عاما.
ويجـــد الكثيـــر مـــن التجـــار، مثـــل 
أصحاب محطـــات الوقـــود صعوبة في 
توفير الدولارات بالسعر الرسمي لشراء 
الوقود وقـــد أغلقوا محطاتهـــم أحيانا، 
كما أدّى ذلـــك إلى الكثير من الإضرابات 
الأوضاع  تـــردّي  علـــى  والاحتجاجـــات 

الاقتصادية.
ويصرّ مصـــرف لبنان على أنّ الليرة 
بخيـــر ولا تواجـــه أزمـــة. وربـــط حاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة ارتفاع سعر 
صرف الليرة بعدة أسباب أبرزها زيادة 

استيراد بعض المواد الأساسية. 
وقـــال ”لا نعـــرف إذا كان كل هـــذا 
المحلّـــي“،  للاســـتهلاك  الاســـتيراد 
في إشـــارة إلـــى عمليـــات التهريب إلى 

سوريا.
وســـمح مصـــرف لبنان فـــي تعميم 
أصدره الأسبوع الماضي بتوفير الدولار 
للمصـــارف التجاريـــة لدعـــم اســـتيراد 
المشتقات النفطية والقمح والأدوية للحدّ 

من تداعيات الأزمة.
وتأتـــي هـــذه التطـــوّرات فـــي ظـــل 
تراجـــع معـــدل النموّ وارتفـــاع معدلات 

البطالـــة، وتراجع تحويـــلات المغتربين 
والاستثمارات الخارجية، وتراكم الديون 
التي بلغت نحو 86 مليـــار دولار، أي ما 
يعـــادل 150 في المئة مـــن إجمالي الناتج 
المحلّـــي، وهـــو مـــن أعلى المعـــدلات في 

العالم.
وتعهّد لبنان العـــام الماضي بإجراء 
إصلاحـــات هيكلية وخفـــض العجز في 
الموازنـــة العامـــة، مقابـــل حصوله على 
مســـاعدات وقروض بقيمـــة 11.6 مليار 
دولار أقرّها مؤتمر ”سيدر“ الدولي الذي 
عُقد فـــي باريس. لكن تأخر الحكومة في 
الإيفاء بتعهداتهـــا عرقل حصولها على 

المال.
مـــن أنها  وحـــذّرت وكالـــة ”موديز“ 
قد تخفّض التصنيـــف الائتماني للبنان 
خلال الأشـــهر الثلاثـــة المقبلـــة ”إذا لم 
يتبلور مســـار الأمور باتجـــاه إيجابي“ 
بعدما خفّضـــت مطلع العـــام تصنيفها 
الائتماني لديون لبنان طويلة الأجل إلى 

”سي.أي.أي 1“.

كمـــا خفّضـــت وكالـــة فيتـــش فـــي 
أغسطس تصنيف لبنان من ”بي سلبي“ 

إلى ”سي.سي.سي“. 
ورجّحت وكالة ســـتاندارد أند بورز 
اســـتمرار تراجع ثقة المســـتثمرين ما لم 
تتمكن الحكومـــة من ”تطبيق إصلاحات 
بنيويـــة لتقليـــل العجـــز فـــي الموازنـــة 

وتحسين النشاط التجاري“.
وقالـــت ذهبيـــة غوبتا نائبـــة مدير 
قسم التصنيف الســـيادي في ستاندارد 
أند بـــورز إن ”ذلك يعني أننا قد نخفّض 

التصنيف خلال ستة إلى 12 شهرا“.
ومع ذلك يرى بعض الاقتصاديين أن 
الوضع المالي لم يصر إلى مرحلة الخطر 
رغم الثمن الباهظ لحماية استمرار ربط 
الليرة بالدولار. ويعتقد هؤلاء أن مصرف 

لبنان يملك الأدوات اللازمة للحفاظ على 
الاستقرار النقدي، وأنه يملك احتياطات 
كافية بالعملات الأجنبية تمكّنه من ردع 
المضاربات والتدخل في ســـوق الصرف 

للحفاظ على سعر صرف الليرة. 

وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن 
حجم احتياطـــات البنـــك المركزي بلغت 
نحو 38.5 مليـــار دولار نهاية ســـبتمبر 
الماضي، بزيادة مليارين عن مســـتويات 
يونيـــو، وهو ما يعـــادل تقريبـــا أربعة 
أضعاف احتياطات البلاد في عام 2005.

كبيـــر  بـــركات  مـــروان  ويـــرى 
الاقتصاديـــين في بنك عـــودة أن من بين 
المؤشرات الإيجابية الأخرى، أن الودائع 
المصرفية، التي تســـمح لمصـــرف لبنان 
بتجديـــد احتياطاته بالعملات الأجنبية، 
ارتفعت خلال ثلاثة أشـــهر متتالية بين 

يونيو وأغسطس الماضيين.
لكنّ مراقبـــين آخرين يقولون إن ذلك 

ليس كافيا لتبديد جميع أسباب القلق.
وتقـــول ذهبية غوبتا من ســـتاندارد 
أنـــد بـــورز التـــي تتابع الوضـــع المالي 
اللبنانـــي عـــن كثـــب، إن نمـــوّ الودائع 
المصرفية واحتياطـــي مصرف لبنان من 
العمـــلات الأجنبية ”مرتبـــط بإجراءات 
مالية أقـــدم عليها المصرف المركزي قد لا 

تدوم نتائجها“.

لبنان يواجه خطر انحدار قيمة الليرة

الحريري يتجه إلى أبوظبي بحثا عن حلول اقتصادية

ثمن باهظ لمواصلة الدفاع عن ربط الليرة بالدولار
مخاوف من تبديد السلطات المؤقتة 

لثروات النفط والغاز

ــــــة عن موصلة دفع ثمن تثبيت  اتســــــعت المخاوف من عجز الحكومة اللبناني
ســــــعر الليرة مقابل الدولار، رغم أنه يمثّل حائط الصد الأخير لمنع الانهيار 
ــــــرة إذا ما تمّ فك  ــــــون احتمال تدهور قيمة اللي الاقتصــــــادي. ويرجّح المحلل
ارتباطهــــــا بالدولار، في ظل المراجعات الســــــلبية لتصنيف ديون البلاد من 

قبل الوكالات العالمية.

اتســــــع الجدل في الأوســــــاط الاقتصادية والشعبية بشــــــأن خطط الحكومة 
لفتح أبواب صناعة النفط والغاز أمام الشركات الأجنبية العملاقة لتخفيف 
الأزمات الاقتصادية، في تحوّل كبير عن السياسات المركزية التي اعتمدتها 

منذ عقود طويلة.

سعد الحريري بدأ من 

أبوظبي جولة خليجية 

وأوروبية لحشد الدعم 

الاقتصادي للبنان

صابر بليدي 

  الجزائــر – شـــكك محللون في صلاحية 
الحكومـــة المؤقتـــة فـــي اتخـــاذ قـــرارات 
اســـتراتيجية لتمريـــر قانـــون المحروقات 
الجديـــد من أجـــل اســـتقطاب الشـــركات 
الأجنبيـــة للاســـتثمار إلى قطـــاع الطاقة 
في ظل الأوضاع السياســـية والاجتماعية 

المضطربة.
ومن المقـــرّر أن يناقش مجلس الوزراء 
برئاســـة نورالدين بدوي، مشروع القانون 
الآراء  بشـــأنه  انقســـمت  الـــذي  الجديـــد 
غير  ووصفـــه البعـــض بأنـــه ”مغامـــرة“ 
محسوبة العواقب، وطالبوا بتأجيل القرار 

لحين وصول حكومة دائمة.
وتســـعى الســـلطات إلى زيادة وتيرة 
محاولة  فـــي  والاســـتغلال،  الاستكشـــاف 
لتعزيـــز الإيـــرادات المتراجعـــة للخزينـــة 
الشـــعبية  المطالـــب  ومواجهـــة  العامـــة، 

المتنامية.
إن  وقالت مصـــادر مطلعـــة لـ“العرب“ 
شـــركات نفط عالمية مارست ضغوطا قوية 
علـــى الجزائر لإصـــدار القانـــون الجديد، 
مقابل ضخّ استثمارات كبيرة تُعيد وتيرة 
النشـــاط إلى القطاع، الذي شـــهد تراجعا 

خلال السنوات الأخيرة.
وأشـــارت إلى أنّ القانـــون الجديد قد 
يجـــري تصميمه علـــى مقـــاس ومصالح 
الشركات العالمية، التي تعمل على توسيع 
رقعـــة أعمالها في الجزائـــر، بعد أن كانت 
تجد صعوبـــات قانونية في دخول القطاع 

طوال عقود.
وقـــام خبـــراء من شـــركتيْ شـــيفرون 
واكسون موبيل الأميركيتين نهاية سبتمبر 
الماضـــي بزيـــارة للجزائر التقـــوا خلالها 
بمسؤولين في القطاع، وتفقدوا العديد من 

مناطق الاستكشاف والاستغلال.
ويـــرى مراقبـــون أنّ الحكومـــة تنوي 
اســـتغلال الظروف الســـائدة، وانشـــغال 
الـــرأي العـــام بالأزمة السياســـية، لتمرير 
القانون، رغم أنه يمثّل تحوّلا استراتيجيا 
خارج صلاحيـــات حكومـــة مؤقتة خاصة 
في ظل معارضة الشارع للنظام السياسي 
القائـــم، والمؤسســـات الانتقاليـــة المنبثقة 
اقتصاديـــة  أوســـاط  واســـتغربت  عنـــه. 
وشـــعبية جرأة حكومة تصريـــف الأعمال 
والرئاســـة المؤقتة، على الخوض في ملف 
اســـتراتيجي، رغـــم افتقادهـــا للشـــرعية 

وتمثيل إرادة الشعب.
واعتبـــروا القانـــون الجديـــد ”قنبلـــة 
موقوتة“ يمكن أن تزيد من تعقيد الأوضاع، 
إذا مـــا تضمّنـــت تنازلات كبيرة للشـــركاء 
الأجانب وتداعيات اجتماعية واقتصادية.

 وتضمّنـــت مســـودة القانـــون التـــي 
حصلت ”العرب“ على نســـخة منها، سعي 
الحكومـــة إلى رفع الدعـــم الكلي والجزئي 
لأســـعار الطاقـــة والكهربـــاء وإخضاعها 

للتسعيرة الدولية.
ويمكن أن يؤدّي رفع الدعم إلى زيادات 
تناهـــز 300 بالمئـــة فـــي أســـعار البنزيـــن 
والديزل والكهرباء عند بيعها للجزائريين، 
غيـــر القادريـــن علـــى مواكبتهـــا بســـبب 
ضعف القدرة الشرائية وتواضع الرواتب 

والمداخيل.
في المقابل هناك خبراء يؤيدون مقاربة 
الحكومة، ويؤكـــدون ضرورة تغيير آليات 
الدعـــم الاجتماعـــي بشـــكل ينهـــي النمط 
العشـــوائي الســـائد، الـــذي نشـــر مظاهر 
الفســـاد وأدّى إلى تســـرب موازنات الدعم 
الكبيرة للســـلع الأساســـية والتي تتجاوز 
15 مليـــار دولار إلى غير مســـتحقيها. ولا 
يســـتبعد هـــؤلاء إمكانيـــة دفـــع الحكومة 

بالمشـــروع الجديد إلى جانـــب قانون آخر 
لمراجعة برامج الدعـــم الاجتماعي، لتدخل 
حيّـــز التنفيذ بالتزامن مـــع رفع الدعم عن 

المشتقات النفطية.
ويحـــذّر البعض مـــن وتيـــرة تطبيق 
الســـلطة  إقـــدام  وخطـــورة  الإصلاحـــات 
الانتقالية على اســـتفزاز الشارع المنتفض 
ضدها بإجراءات تزيد من متاعب المستهلك 

وتوسع دائرة الفقر في البلاد.
وكان من المقرر عرض قانون المحروقات 
الجديد في العام الماضي، لكنّه تعطّل مرارا 
بســـبب التوتر السياسي، وتصاعد وتيرة 
الحراك الشعبي والتشكيك في صلاحيات 
المؤسســـات المؤقتـــة فـــي اتخاذ قـــرارات 
مصيريـــة. ويقـــول مراقبون إنّ مشـــروع 
القانـــون الجديـــد لا يختلف عن مســـودة 
قانون جرى إعداده من قبل المدير الســـابق 
لمجموعـــة ســـوناطراك النفطيـــة المملوكة 
للدولـــة عبدالمؤمن ولـــد قدور، الفـــارّ إلى 
الولايـــات المتحدة، بمســـاعدة أحد مكاتب 
الحكومة  وتراهـــن  الأميركية.  الدراســـات 
علـــى تعويـــض الحوافز الكبيـــرة المقدمة 
للشركات الأجنبية، من خلال تسريع وتيرة 
الاستكشـــاف والاســـتغلال والتوجه نحو 
الغاز الصخري كخيار حتمي لإنقاذ البلاد 

من الإفلاس.
وتشـــير البيانات إلـــى أنّ الجزائر في 
حاجة لسعر 115 دولارا للبرميل الواحد من 
أجل تحقيق توازنها المالي، وبما أنّ الرقم 
مســـتحيل في ظل المعطيات السائدة فإنها 
تريد تعويض ذلك برفع قياســـي للإنتاج.

ومن بين الضمانات التي يقدّمها مشـــروع 
الأجانب،  للمســـتثمرين  الجديـــد  القانون 
تمديد امتيازات استغلال الحقول النفطية 
والغازية للأجانب إلى 32 عاما بعدما كانت 

12 عاما.

وحـــدّد فترة اســـتغلال حقـــول الغاز 
الصخـــري بمـــدة 35 عاما، وتمديـــد مهلة 
تراخيص البحث والاستكشاف للنفط للغاز 
للأجانب إلى 9 سنوات بعدما كانت عامين 
فقـــط، فضلا عـــن إمكانية منـــح الصفقات 
بالتراضي، ما يشير إلى إمكانية استحواذ 
شـــركات عالمية معيّنة على النشاط، تكون 
حصة الأسد فيها للأميركيين والفرنسيين.

وتبقى القاعـــدة الســـابقة التي تتيح 
حصـــة الأغلبيـــة للدولـــة، إحـــدى النقاط 
المثيرة للجدل في مشـــروع الحكومة، حيث 
يشـــير مشـــروع قانون الموازنة لعام 2020 
إلـــى التنـــازل عنها فـــي ”القطاعـــات غير 

الاستراتيجية“ فقط.
لكن التحدّي يكمـــن في إصرار عمالقة 
صناعة الطاقة تخفيف قيود نســـبة ملكية 
الأجانـــب في المشـــاريع الجديـــدة، والتي 
منعتها في الماضي من توســـيع دورها في 

السوق المحلية.
وتشـــير مســـودة القانون إلى تقليص 
كانـــت  الـــذي  ”الشـــفعة“  قانـــون  مهلـــة 
تســـتخدمه الحكومة، لمنـــع بعض عمليات 
التنـــازل والبيع في أصول واســـتثمارات 
الشـــركات الأجنبية، من عام إلى شـــهرين 
فقط، وهـــو توقيـــت يعطيها متســـعا من 
الوقـــت ويبعد القطاع العام عـــن التدخّل، 
خاصة في ظـــل الظروف الماليـــة الصعبة 

التي تعيشها البلاد.

جدل جزائري بشأن فتح

الأبواب لشركات الطاقة

الدولار سيد الشارع اللبناني

توقيت حرج لتمرير قوانين استراتيجية

الجزائر تعتزم رفع الدعم 

الحكومي لأسعار الطاقة 

والكهرباء وإخضاعها 

للتسعيرة الدولية
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اللبناني وهو يعادل 150 بالمئة 
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قد نخفض تصنيف 

لبنان السيادي خلال 6 

إلى 12 شهرا
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